
والقانون الوضعي

الباب الخامس
القیود الواردة على الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي 

والقانون الوضعي
الأصل في الشریعة أن الأعیان ومنافعھا قابلة للتملك والتملیك ما لم یكن ھناك محظور 

وإنما ، فقابلیة الأموال لورود الملكیة الخاصة علیھا لیست مطلقة –شرعي أو منافاة لقصد الشارع 
.تخضع لقیود شرعیة تجعل المال قابلاً للتملك أو غیر قابلاً كلیاً أو جزئیاً 

كما أن الشارع الحكیم حین أقر الملكیة الخاصة لم یقرھا مطلقة في أثارھا بل أقرھا مقیدة 
بقیود عدیدة أرید بھا تخلیص الملكیة من شرورھا وأخباثھا وتوجیھھا الوجھة السلیمة التي تطیب 

.فتكون خیراً محضاً لصاحبھا وصلاحاً لمجتمعھ، معھا
وخاصة القیود الواردة على الملكیة الخاصة ، وقیود الملكیة تعتبر من أھم قضایا الملكیة

، والواقع أن الإلمام بقیود الملكیة للمنفعة العامة من الصعب حصرھا جمیعاً ، للمنفعة العامة
وخصوصاً أن للشارع ولجھات الإدارة السلطة في تقریر قیود جدیدة كلما دعت المنفعة العامة 

.إلى تقریرھا
والقاعدة أنھ إذا تعارضت المصلحة أو المنفعة العامة مع المصلحة أو المنفعة الخاصة فإن 
الشارع یقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ لأن المصلحة العامة تمتاز بالشمول 

.والعمومیة فتكون أولى بالتقدیم والرعایة
وإذا كان حق الملكیة الخاصة مقیداً بمراعاة المصلحة الخاصة التي ھي أولى بالرعایة من 

فإن تقیید حق الملكیة للمصلحة العامة أولى بالرعایة؛ لأنھا تتعلق بمصلحة عدد كبیر ، حق المالك
على :"من التقنین المدني الحالي أن) ٨٠٦(وجاء فى المادة ، أو دفع الضرر عنھم، من الناس
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المالك أن یراعي فى استعمال حقھ ما تقضي بھ القوانین والمراسیم واللوائح المتعلقة بالمصلحة 
".العامة أو بالمصلحة الخاصة

:المقصود بالقید في اللغة

یطلق القید على ما یعقل الشئ ویحیط بھ، أو ببعضھ فیمنع خروجھ وفوتھ، أو تصرفھ، أو 
.(1)دخول شئ علیھ، أو یلزمھ بسلوك معین

:أما المقصود بالقید في الاصطلاح

، )٢(ھو الحكم الذي یرد على خلاف الأصل لیمنع الأخذ بھ فى حال أو أحوال معینة
، فالأصل أن التملك مطلق یرد على كل أنواع الأعیان، ویأتي القید لیمنع التملك الفردي لبعضھا

.أو لیحدد مقداره في البعض الآخر 
--------------------------------------------------------------------------

. ٣٧٦ :٣٧٥ص  – ٤ج –لسان العرب ) ١(
.١٠٢ص  -المرجع السابق  –الدكتور جمیل الشرقاوي ) ٢(

وسوف نتناول في ھذا الباب القیود الواردة على الملكیة الخاصة للمنفعة 
العامة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي من ناحیة الحق في التملك وسلطات 

الأسس التي بنت علیھا ولكن قبل أن نعرض لھذه القیود سنبین أھم ، المالك على ملكھ
حیث إن الحكم على ، الشریعة الإسلامیة الحق في تقیید الملكیة حتى نكون على بینة من أمرنا

.الشئ فرع عن تصوره

وبناءً على ذلك سوف نقسم ھذا الباب إلى ثلاثة فصول متتالیة یسبقھم فصل 
ثم نتناول ، تمھیدي نتناول فیھ أسس تقیید الملكیة للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي

في أولھم القیود الواردة على حق التملك للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي والقانون 
ثم نتناول في ثانیھم القیود الواردة على سلطات المالك للمنفعة العامة في ، الوضعي

المقارنة بین نزع وأخیراً نتناول في الفصل الثالث  ،الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي
.الملكیة والاستیلاء علیھا من أجل المنفعة العامة
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الفصل التمھیدي
أسس تقیید حق الملكیة للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي

The Basis of the Ownership Restriction in Islamic jurisprudence

الأسس التي بنت علیھا الشریعة الإسلامیة الحق في تقیید سوف نتناول في ھذا الفصل
:مبحثین متتالیینالملكیة وذلك في

.الشریعة الإسلامیة ھي المصدر لتقیید حق الملكیة: المبحث الأول
.تقیید حق الملكیة لمنع الضرر أو للتعاون على البر: المبحث الثاني

المبحث الأول
الشریعة الإسلامیة ھي المصدر لتقیید حق الملكیة

the Islamic Shariaa is the Restrictive Source of the Ownership right

الجمیع اتباع شریعة القرآن الكریم والسنة النبویة توجب علىوردت نصوص كثیرة في
لأن الحكم بغیرھا حكم الجاھلیة الله والحكم بھا فى كل أمر من أمورنا، وتنھانا عن الحكم بغیرھا؛

.وحكم الھوى
ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یَكُونَ لَھمُُ الْخِیرََةُ مِنْ : قال الله  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََى اللهَّ

َ وَرَسُولَھُ فقََدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً  . )١(أمَْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللهَّ
ُ وَلاَ تتََّبعِْ أھَْوَاءَھمُْ وَاحْذَرْھمُْ أنَْ یفَْتنِوُكَ : وقال سبحانھ وتعالى وَأنَِ احْكُمْ بیَْنَھمُْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ أنَْ یصُِیبَھمُْ ببَِعْضِ ذُنوُبِھِمْ وَإنَِّ كَثیِرًا مِنَ  ُ إلِیَْكَ فإَنِْ توََلَّوْا فاَعْلَمْ أنََّمَا یرُِیدُ اللهَّ عَنْ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
ِ حُكْمًا لقِوَْمٍ یوُقنِوُنَ * النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  .)٢( أفََحُكْمَ الْجَاھِلیَِّةِ یبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

فھذه الآیات وغیرھا تقرر وجوب الرجوع إلى الشریعة في كل أمورنا بما فیھا تقیید 
وھناك آیات أخرى تقرر أن المال مال الله، ولیس لنا فیھ إلا الاستخلاف أو الوكالة كما ، الملكیة

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَیِنَ فیِھِ فاَلَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ : فقال ، ذكرت من قبل ِ وَرَسُولِھِ وَأنَْفقِوُا مِمَّ َّͿِآمَِنوُا با
ِ الَّذِي آتَاَكُمْ : وقال تعالى، )٣(وَأنَْفقَوُا لَھمُْ أجَْرٌ كَبیِرٌ  .)٤(وَآتَوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهَّ
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فھذا الاستخلاف یستوجب تقیید تصرف الإنسان فیما استخلف فیھ باوأمر ونواھي صاحب 
ھذا المال وھو الله عز وجل، فلا یجوز للمستخلف أن یجاوز الحدود التي عینت لاستخلافھ أو 

.لوكالتھ
الملكیة حق أعطاه الله تعالى لعباده وقد قید من أعطاه، فھو :" ولھذا یقول الشیخ أبو زھرة

".الذي أعطى وھو الذي قیده
-----------------------------------------------------------------------------------

٣٦(آیة  -سورة الأحزاب  (1) ).
٥٠: ٤٩(آیتا  –سورة المائدة  (2) ).

٧(آیة  –سورة الحدید  (3) ).
.(٣٣(آیة  –سورة النور (4)

:ویؤكد ما سبق أن الفقھاء قسموا الحقوق إلى
كإیجاب الزكاة وحرمة الزنا، وإنما أضیف إلى الله بھ النفع العام للعبادحق الله، وھو ما یتعلق( 1

لعموم نفعھ
.وعظیم خطره

وبینّوا أن حق الفرد إنما ، حق العبد، وھو ما یتعلق بھ مصلحة خاصة لھ كحرمة مال الغیر) ٢
.ولكن Ϳ فیھ حق، وأنھ لیس حقاً مطلقاً ، ثبت كونھ حقاً بإثبات الشرع ذلك لھ

، فقد صار كل تكلیف حقاً Ϳ، فإن كان ھناك حق فھو Ϳ:" قال الشاطبي رحمھ الله تعالى
.)١("وما كان للعبد فراجع إلى الله من جھة حق الله فیھ

كل حكم شرعي لیس بخال من حق الله تعالى وھو جھة التعبد، فإن حق الله :" وقال أیضاً 
وعبادتھ امتثال أوامره وإجتناب نواھیھ بإطلاق، فإن ، على عباده أن یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئاً 

جاء ما ظاھره أنھ للعبد مجرداً فلیس كذلك بإطلاق بل جاء على تغلیب حق العبد في الأحكام 
.)٢("الدنیویة

ویتضح مما سبق أن الشریعة بأصولھا المعتبرة ھي التي منحت حق الملكیة الفردیة 
.وأقرتھ إذا كان بأسباب مشروعة، وأنھا منحتھ مقیداً بقیود معینة حددتھا لھ

فلیس للحاكم أن یمنح حقاً لم تقره، ، وإذا كانت الشریعة ھي المصدر في منح الحق وتقییده
والشریعة في منحھا ، ولا أن یقید حقاً بغیر ما قیدتھ بھ؛ لأن سلطان الحاكم محدود بحدود الشریعة

.الحق وفي تقییدھا لھ تقصد تحقیق مصالح العباد المشروعة
المبحث الثاني 

تقیید حق الملكیة لمنع الضرر والتعاون على البر
من المسلَّم بھ أن الملكیة في الإسلام قد فرضت علیھا القیود منعاً للضرر ومن أجل 

وسوف نوضح ذلك في مطلبین متتالیین نتناول في أولھما تقیید الملكیة لمنع ، التعاون على البر
.ثم نتناول في ثانیھما تقیید الملكیة للتعاون على البر، الضرر

المطلب الأول
تقیید حق الملكیة لمنع الضرر

إن القصد من تشریع الأحكام ھو تحقیق مصالح العباد والبلاد ودفع الضرر عنھم، 
. وبالتالي یكون القصد من الأحكام الشرعیة التي قیدت الملكیة ھو تحقیق المصالح ودفع الأضرار

وبالتالي فالشریعة الإسلامیة مع أنھا أقرت حق الملكیة الخاصة إلا أنھا قیدتھ بمنع الضرر 
َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتَدِینَ : لما في الضرر من الاعتداء المنھي عنھ بقولھ  وقیدتھ ، )٣(وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ

أو ، وھذه المصلحة التي قیدت بھا الملكیة إما أن تكون مصلحة المالك، أیضاً بتحقیق المصلحة
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.فرداً كان أو جماعة، مصلحة غیره
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.٣١٦ص  –الموافقات  –الشاطبي ) ١(
٣١٧ص  –المرجع نفسھ  –الشاطبي  (2) .

.(١٩٠( آیة  –سورة البقرة (3)
وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلََغُوا النِّكَاحَ فإَنِْ آنََسْتمُْ مِنْھمُْ رُشْدًا فاَدْفَعُوا إلِیَْھِمْ أمَْوَالَھمُْ : فقول الله 

وَلاَ تأَكُْلوُھاَ إسِْرَافاً وَبِدَارًا أنَْ یَكْبرَُوا وَمَنْ كَانَ غَنیِاًّ فلَْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقَیِرًا فلَْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ 
ِ حَسِیباً  َّͿِفَھاَءَ : وقولھ تعالى، )١(فإَذَِا دَفَعْتمُْ إلِیَْھِمْ أمَْوَالَھمُْ فأَشَْھِدُوا عَلیَْھِمْ وَكَفىَ با وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

ُ لَكُمْ قیِاَمًا .)٢(أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ
فھذه الآیات تدل على الحجر على الصبي الممیز وعلى السفیھ في التصرف إلا بإذن 

وكذلك ، )٣(ولیھما، وھذا الحجر علیھما إنما ھو لمصلحتھما وحفظ مالھما من الضیاع والعبث بھ
كل ذلك إنما ھو ، وعن بیع الحاضر للبادي، نھى الله عن الربا، ونھى رسولھ  عن الاحتكار

.لمصلحة الجماعة
باَ: فتحریم الربا في قولھ تعالى مَ الرِّ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ إنما ھو لمصلحة الجماعة ، )٤(وَأحََلَّ اللهَّ

ده الكسل وینزع الرحمة  ولمنع الإضرار بھا واستغلالھا، كما أنھ مصلحة للمرابي؛ لأن الربا یعوُّ
.من قلبھ ویثیر أحقاد المحتاجین علیھ

الجالب مرزوق والمحتكر : وقولھ، أي آثم، )٥(من احتكر فھو خاطئ: وقول الرسول 
.إنما ھو لمصحة الجماعة، )٦(ملعون

المحتكر الذي یعمد إلى شراء ما یحتاج إلیھ الناس من الطعام فیحبسھ :" وقال ابن القیم
إنما ھو  )٧(، ونھي الرسول  أن یبیع حاضر لباد"عنھم ویرید إغلاءه علیھم ھو ظالم لعموم الناس 

.لمصلحة الجماعة
أو ، فیتضح من ھذه الآیات والأحادیث السابقة، أن تقیید الملكیة إنما ھو لمصلحة المالك

وتم التوفیق بین المصلحتین بعدة قواعد نشیر إلى أھمھا فیما ، لمصلحة غیره فرداً كان أوجماعة
:یلي

لا ضرر ولا : من أھم القواعد الفقھیة قاعدة نفي الضرر التي نصُ علیھا في قول النبي 
وقد بنى الفقھاء على ھذا الحدیث العدید من ، والتي یدل علیھا كثیر من أحكام الفروع، ضرار 

: القواعد منھا ما یلي
.قاعدة الضرر یزال) ١
.قاعدة الضرر لا یزال بالضرر) ٢

ویذكر العلماء أن مقتضى إزالة الضرر ألا یزال بالضرر؛ لأنھ لو أزیل بالضرر لما 
.صدق إزالة الضرر

حالة ما إذا كان أحد الضررین ، ولكن العلماء استثنوا من قاعدة الضرر لا یزال بالضرر
وبناءً على ذلك وضع الفقھاء قاعدة اختیار أھون ، فإنھ یجوز إرتكاب أخفھما، أعظم من الآخر

.أما إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً ، الضررین
-------------------------------------------------------------------------------------

).٦(آیة  –سورة النساء ) ١(
٥(آیة  –سورة النساء  (2) ).

.١٤١ : ١٤٠ص  - ٣ج  –كشاف القناع (3)
).٢٧٥(آیة  –سورة البقرة ) ٤(
.رواه مسلم في المساقاة ورواه الدارمى فى كتاب البیوع) ٥(

. رواه ابن ماجة فى سننھ فى كتاب التجارات، والدارمي فى سننھ فى كتاب البیوع (6)
.البخاري فى صحیحھ فى كتاب البیوع، ومسلم فى البیوع والنكاح(7)
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.قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ٣
إذا أمرتكم بأمر :ولذلك قال، لأن اعتناء الشارع بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات

.(1)فأتوا منھ ما استطعتم، وإذا نھیتكم عن شئ فاجتنبوه
، فإن المصلحة تراعى حینئذ، واستثنوا من ھذا ما إذا كانت المصلحة غالبة على المفسدة

.وھذا راجع إلى قاعدة إرتكاب أخف الضررین
.قاعدة الضرورات تبیح المحظورات) ٤

مَ عَلیَْكُمْ إلاَِّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِیَْھِ :من قولھ تعالىمأخوذةوھذه القاعدة لَ لَكُمْ مَا حَرَّ وَقَدْ فصََّ
(2).

، وقید كثیر من الفقھاء ھذه القاعدة بعدة قیود منھا ألا تنقص المحظورات عن الضرورات
".الضرورات تبیح المحظورات بشرط عدم نقصانھا عنھا :" قال السیوطي

:ومن ھذه القیود أیضاً قاعدة
 .فالمضطر لا یأكل من المیتة إلا قدر سد الرمق ,أن ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا (5

، الحاجة تنزل منزلة الضرورةالتي تنص على أنویلحق بقاعدة الضرورة قاعدة الحاجة(6
.عامة كانت أو خاصة

فمن الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة مشروعیة الإجارة لورودھا على منافع 
. معدومة

الأكل من الغنیمة في دار الحرب، فإنھ جائز للحاجة، ولا یشترط : ومن الحاجة الخاصة
 . )٣(للأكل ألا یكون معھ غیره

.قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) ٧

فإنھ یتحمل الضرر الخاص لدفع فإذا كان ھناك ضرران أحدھما خاص والآخر عام
ولا یشترط لتحمل الضرر الخاص دفعاً ، الضرر العام طبقاً لقاعدة إرتكاب أخف الضررین

بل إن الضرر ، للضرر العام أن یكون الشخص قد قصد باستعمال ملكھ إلحاق الضرر بالجماعة
إلحاق مادام یؤدي فعلھ ولو مستقبلاً إلىإلحاق الضررممنوع ولو لم تتجھ نیة المالك إلىالعام

إذا كان الأمر یتعلق بالعامة فإن الضرر :" وفي ھذا المعنى یقول الإمام الشاطبي، مفسدة بالجماعة
فإنھ قلیل بالنسبة لما یصیب ن مقدار الضرر النازل بصاحب الحقومھما یك، حینئذ یكون عاماً 

ولكن یجب تعویض صاحب الحق عما نالھ من ضرر بسبب فوات ، ولذا قدم حق العامةالجماعة
  .(4)"جلب المنفعة الشرعیة لھ

.ھذه ھي أھم القواعد التي ضبطت بھا قاعدة نفي الضرر
--------------------------------------------------------------------------------------------

١٨٣٠ص  – ٤ج –كتاب الفضائل  –صحیح مسلم  (1) . 
١١٩(آیة  –سورة الأنعام  (2) ).

.٨٣ص –للسیوطى  –الأشباه والنظائر (3)
. ٣٦٩ص – ٢ج –المرجع السابق  -الموافقات ) ٤(

المطلب الثاني
                                             تقیید حق الملكیة للتعاون على البر

ومنع الضرر ، إن الأساس الغالب في تقیید الملكیة ھو منع الضرر عن المالك وعن غیره
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أمر سلبي لم یقف الإسلام عنده بل قید الملكیة أیضاً بأمر إیجابي وذلك بإجبار المالك على تمكین 
. غیره من الانتفاع بملكھ في حدود معینة كما في حقوق الارتفاق

وَتَعَاوَنوُا عَلىَ : ومنع الضرر ومعاونة الغیر على البر مبدأن خُلقیان یجمعھما قولھ تعالى
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  .)١(الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُا عَلىَ الإِْ

فالبر اسم جامع لخصال الخیر، كما أن المسلم مأمور بالتعاون مع غیره من المسلمین على 
ومنھي عن التعاون على كل أنواع الإثم ، كل أنواع البر المادي والمعنوي وھذا عمل إیجابى

.ومن الإثم والعدوان الإضرار بالغیر وھو عمل سلبي، والعدوان
ولقد صور النبي  الحدود التي تحد من حریة الأفراد في التصرف والسلوك ضمن إطار 

مثل القائم على حدود الله والواقع فیھا كمثل : المصلحة العامة والتعاون على البر فقال علیھ السلام
فكان الذین في أسفلھا إذا استقوا ، قوم استھموا على سفینة فأصاب بعضھم أعلاھا وبعضھم أسفلھا

فإن تركوھم ، ولم نؤذ من فوقنا، لو خرقنا في نصیبنا خرقاً : فقالوا، من الماء مروا على من فوقھم
.)٢( وإن أخذوا على أیدیھم نجوا ونجوا جمیعاً ، وما أرادوا ھلكوا جمیعاً 

وھكذا یرفض الإسلام أن یقصد أحد أفراد المجتمع الإضرار بالمصلحة العامة بحجة 
حیث إن الحقوق في الإسلام ما شُرعت لتكون وسائل لإلحاق الضرر بالجماعة بل ، استعمال ملكھ

وأن المصلحة العامة ، الأصل في مشروعیتھا تحقیق المصالح الخاصة والعامة على حد سواء
وھذا ھو قیام المجتمع المتضامن الذي یحرص ، مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض

إنَِّمَا : الإسلام على قیامھ على دعائم التكافل والتعاون والتحاب والعدل والإحسان ویقول الله تعالى
. )٣(الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ 

، ومن المتفق علیھ أن الحكم فى الإسلام حكم دیاني في الآخرة وحكم قضائي في الدنیا
وھذه المسؤلیة بینتھا ووضحتھا الآیات ، فالعبد مسئول أمام الله في الآخرة عن عملھ من خیر وشر

ةٍ خَیْرًا یرََهُ :القرآنیة والأحادیث النبویة مثل قولھ  ا * فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
.)٤(یرََهُ 

فالأمیر الذي على الناس راع ، )٥( كلكم راع وكل راع مسئول عن رعیتھ: وقول النبي 
.ولھذا اتفق الفقھاء على أن الجار مسئول عن إضرار جاره دیانةً ، وھو مسئول عنھم

------------------------------------------------------------------------------------------------
.(٢(آیة  –سورة المائدة (1)

.٥٨ص – ٦ج –صحیح البخاري ) ٢(
). ١٠(آیة  –سورة الحجرات ) ٣(
 ).٨، ٧(سورة الزلزلة آیتا ) ٤(
.١٩٦ص٣صحیح البخارى العتق وفضلھ ج) ٥(

وإن لم یكن فیھا إجبار في الدنیا على تقیید  -وھذا الحكم الدیاني أو ھذه المسؤلیة الأخرویة 
فإنھا تنمي في المسلم الضمیر الدیني والوازع الخلقي وتربي فیھ روح التعاون مع غیره  –الملكیة 

ورقیباً ذاتیاً على تعاون المسلم مع إخوانھ ، من المسلمین، فھي بھذا تعتبر قیداً داخلیاً على الملكیة
.وھذا الضمیر أو ذاك الرقیب أیقظ من رقابة الحكام، المسلمین سلباً وإیجاباً 

فإذا ضعف ھذا الضمیر أو ذاك الرقیب فحینئذ یكون ھناك الحكم القضائي الدنیوي للإلزام 
.على تقیید الملكیة لمنع الضرر أو لتحقیق التعاون

ھذه ھي بعض الأسس التي بنت علیھا الشریعة الإسلامیة الحق في تقیید الملكیة للمنفعة 
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.وننتقل بعد ذلك لنستعرض أھم ھذه القیود في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، العامة

الفصل الأول
القیود الواردة على حق التملك للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي والقانون 

الوضعي

قد أباح الله سبحانھ وتعالى للإنسان أن یتملك ما یشاء مما یجوز تملكھ بمباشرة أسباب 
ولكن ترد على ھذا الحق قیود تحدد مداه، وھذه ، التملك المشروعة دون تحدید لما یتملكھ ملكاً تاماً 

أو ، القیود أرید بھا الحفاظ على المصلحة العامة وذلك عن طریق تحقیق مصلحة عامة للجماعة
وھذا ما سنتحدث عنھ بالتفصیل في مبحثین متتالیین نتناول في أولھما ، دفع ضرر عام عنھم

ثم نتناول في ثانیھما القیود الواردة على ، القیود الواردة على حق التملك في الفقھ الإسلامي
.حق التملك في القانون الوضعي

المبحث الأول
القیود الواردة على حق التملك للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي

من المسلَّم بھ أن دراسة قیود الملكیة للمنفعة العامة في ضوء ما قررتھ الشریعة الإسلامیة 
وفي ضوء ما استنبطھ فقھاء الشریعة من ، بنصوصھا فى القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة

یوضح أھم معالم نظرة الإسلام إلى ، تلك النصوص وما قرروه فى مذاھبھم الفقھیة المختلفة
الملكیة الخاصة، ویبرز حرصھ على أن تكون ھذه الملكیة بعیدة عن كل ما ینحرف بھا عن أداء 
وظیفتھا الأساسیة في تحقیق الخیر للمجتمع الإنساني واستقراره وتقدمھ دون ظلم أو استغلال أو 
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.تحكم
وسوف نعرض في ھذا المبحث لأھم القیود الواردة على حق التملك للمنفعة العامة والتي 

وفي حقیقة الأمر إن موضوعي تحدید الملكیة والتأمیم لم یثرا ، تتمثل في تحدید الملكیة والتأمیم
بین فقھاء المسلمین والباحثین في الشریعة الإسلامیة إلا مع ظھور قوانین تحدید الملكیة الزراعیة 
والتأمیم في مصر وفي بعض البلاد العربیة، فأخذ الفقھاء في بیان موقف الشریعة الإسلامیة من 
حكم ھذه القوانین خاصة وأن ھذا الموضوع لم ترد أیة إشارة إلیھ في كتب القدماء من فقھاء 
المسلمین، وقد برر بعض الفقھاء أن السبب في ذلك قلة الثروة العامة، وضیق المساحات 

، أما الصناعة والمصانع فلا )١(الزراعیة لعدم توافر الماء، وكانت التجارة بقدر حاجتھم البدائیة
ولذلك لم یعرف المجتمع الإسلامي الأول نظام الإقطاع الذي عرفتھ أوروبا، ، تكاد یرى لھا وجود

، بل كانوا یسُارعون إلى البذل والإنفاق في سبیل الله، حتى كان )٢(وما تبعھ من استعبادٍ وتسلطٍ 
وَیؤُْثرُِونَ عَلىََ :  منھم من یؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة، وفیھم نزل قولھ تعالى

ولھذا لم یكن ھناك ، )٣(أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یوُقَ شُحّ نفَْسِھِ فأَوُْلـَئَِكَ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ 
من مصلحة، أو ضرورة تستدعي النظر في تحدید الملكیة، أو التأمیم بل كان الحال یومئذ یدعو 

.إلى حفز القوى، وإشاعة العمل والنشاط في سبیل تنمیة الثروة
ولما كان ھذان الموضوعان، أو القیدان اللذان لجأت مصر وبعض الدول حدیثاً إلى 
وضعھما على حق التملك، ومع غیاب النص الصریح علیھما في الكتاب والسنة النبویة، وعدم 

لذلك كانا ولا یزالان موضع خلاف بین فقھاء الشریعة ، تعرض الفقھاء القدامى لبحثھما
الإسلامیة، وقبل أن نتعرض لھذا الخلاف لابد أن نبین ما إذا كان یجوز للحاكم المسلم أن یحُدد 

الملكیة الزراعیة، أو یؤمم المشروعات الاقتصادیة والأموال تحقیقاً للمصلحة العامة أم لا ؟
وسوف نتناول ذلك في ثلاثة مطالب نتناول في أولھم تدخل الحاكم المسلم إزاء الملكیة 

ثم نتناول في ثانیھم أوجھ الاتفاق والاختلاف في موضوعي تحدید الملكیة والتأمیم بین ، الخاصة
وأخیراً نتناول في المطلب الثالث تقیید حق تملك الأجانب في الفقھ ، كل من المؤیدین والمعارضین

.الإسلامي
----------------------------------------------------------------

.٩٣ص  –الملكیة في الشریعة الإسلامیة  -الشیخ علي الخفیف ) ١(
.٢٨٥ص  –م ١٩٧٥عام  –ملكیة الأرض الزراعیة  –الدكتور محمد المھدي السامرائي ) ٢(
).٩(آیة  –سورة الحشر ) ٣(

المطلب الأول
تدخل الحاكم المسلم إزاء الملكیة الخاصة

ھو تحقیق مصالح الناس، إن الھدف من تشریع حق الملكیة الخاصة والقیود الواردة علیھ
أن ما جاءت بھ نصوص  -رحمھم الله تعالى  -فردیة كانت أو عامة، ومما اتفق علیھ الفقھاء 

یجب إتباعھ، وأنھ ھو بشأن حق الملكیة الفردیة وقیودھاالشریعة الإسلامیة في الكتاب والسنة
إذ لا یعقل أن یكون الله سبحانھ وتعالى قد فاتھ شيء من مصالح الناس وھو سبحانھ ، المصلحة

.(1)تنَزِیلٌ مّنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ :وتعالى أعلم بالناس من أنفسھم، فھم خلقھ وصنع یدیھ، فنظام الإسلام
أما فیما غیر المنصوص علیھ في الكتاب الكریم والسنة النبویة المطھرة من جزیئات مما 
یرى أن فیھا مصلحة للناس فإن سبیل التعرف على ھذه المصلحة ھو الاجتھاد في ضوء أصول 
الشریعة الإسلامیة ومبادئھا، ووفقاً لموازین البحث والاستنباط في الشریعة الإسلامیة، حسب 

.الظروف البیئیة وظروف العصر، وما استجد من حوادث بالقدر المأذون بھ شرعاً 
ومن المسلَّم بھ أن حق الملكیة من أحكام الوضع؛ لأن الله  رتَّبھ على أسبابٍ ھو جعلھا 
أسباباً للملك، وأباح سبحانھ وتعالى للإنسان مباشرة ھذه الأسباب، وحكم التملك بھا ھو الإباحة، 
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.وحكم استعمال الشيء المملوك واستغلالھ والتصرف فیھ الإباحة أیضاً 
، وبالتالي یثور التساؤل في ھذا الصدد حول ما إذا كان یجوز للحاكم المسلم تقیید المباح

وھذا ما سنبینھ في ھذین الفرعین المتتالیین اللذین نتناول في ، وبالتالي تقیید التملك من عدمھ
ثم نتناول في ثانیھما مدى جواز تقیید حق التملك ، أولھما مدى جواز تقیید الحاكم للمباح من عدمھ

.من عدمھ

الفرع الأول
    تقیید الحاكم للمباح          

قبل أن نبین ھل یجوز للحاكم المسلم تقیید المباح لابد أن نشیر إلى بعض القیود الخلقیة 
:والتي تتمثل فیما یليالتي فرضتھا تعالیم الإسلام على الملكیة الخاصة

أي لا یعُطلھ عن الاستثمار والنماء، سواء بالاكتناز أو ، إلزام مالك المال بمداومة استثماره
.بالإسراف

 أن یؤدي المالك ما على مالھ من حقوق سواء كانت زكاة أو ضرائب لازمة لتحقیق التكافل
.الاجتماعي في المجتمع الإسلامي

 ،أن تكون الملكیة بطریق مشروع، فالمال المملوك بالوسائل التي حرمھا الإسلام كالغش
والاحتكار، والربا، ھو مال لا تحُترم الملكیة فیھ، وعلى الحاكم المسلم منعھ ومقاومتھ بكل 

.الطرق

.)٢(یحرم على مالك المال استخدام مالھ في حیازة نفوذ سیاسي)  ٤
------------------------------------------------------------------------------------------------

).٤٢(آیة  –سورة فصلت ) ١(
.١٠٥ص  –م ١٩٧١سنة  –التوجیھ التشریعي في الإسلام  –الدكتور محمد عبد الله العربي ) ٢(

یقید المالك في توجیھ مالھ بعد وفاتھ حتى تتحقق وحدة الأسرة والأمة بمنع البغضاء والحسد ) ٥
بین أفرادھا، فالمالك المسلم لیس حراً في الخروج على ما فرضھ الله في نظام الإرث 

.والوصیة، وإذا خالفھا أبطل القضاء تصرفھ
ھذه بعض القیود الخلقیة التي فرضھا الإسلام على الملكیة الفردیة، فإن لم یذُعن لھا 

لأنھ یزع : المسلم طائعاً مختاراً بتأثیر عقیدتھ كان على الحاكم المسلم إجباره على تنفیذھا
.)١(بالسلطان ما لا یزع بالقرآن

وصلاحیات الحاكم المسلم محددة بالحدود التي شرعھا الله، فلا یصح لھ أن یتعدى حدود 
یاَ أیَّھاَ الّذِینَ آمَنوُاْ :  ویخرج على أوامره ونواھیھ، یقول الله سبحانھ وتعالى، الله، ویخالف أحكامھ

أطَِیعُواْ اللهَّ وَأطَِیعُواْ الرّسُولَ وَأوُْليِ الأمْرِ مِنْكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدّوهُ إلِىَ اللهِّ وَالرّسُولِ إنِ 
.)٢(كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باͿِِّ وَالْیوَْمِ الاَخِرِ 

إن الناس أجمعوا على أن الرد إلى الله سبحانھ ھو الرد إلى كتابھ، :" قال العلامة ابن القیم
. )٣(والرد إلى الرسول  ھو الرد إلیھ نفسھ في حیاتھ، وإلى سنتھ بعد وفاتھ

إنَّ المقصود بأوليّ الأمر ھم الأمراء على ": روح المعاني"وقد قال الألوسي في تفسیره 
فلا تجب طاعتھم فیما خالف ، أحد القولین للعلماء، ثم قال بوجوب الطاعة لھم ماداموا على الحق
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لأنھ ، فقیل أنھ لا تجب طاعتھم فیھ، وھل یشمل المباح أم لا؟ فیھ خلاف: الشرع، ثم قال رحمھ الله
مھ الله تعالى، وقال الحصفي وغیره،  م ما حللھ الله تعالى ولا أن یحلل ما حرَّ لا یجوز لأحد أن یحرَّ

.)٤("تجب طاعة الإمام في أمره ونھیھ ما لم یأمر بمحرم " وبعض محققي الشافعیة 

وقد أكد الرسول  ھذا المعنى في الكثیر من أحادیثھ فقال ، فیما أخرجھ البخاري ومسلم 
السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب : وغیرھما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما

.)٥(وكره، ما لم یؤُمر بمعصیة، فإذا أمُر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة 

فیجب على الحاكم المسلم الالتزام الدائم بكتاب الله وسنة رسولھ، وطاعة الأمة لھ 
مشروطة بطاعتھ Ϳ ورسولھ، كما أن ما قالھ الإمام الآلوسي من وجوب طاعة الحاكم المسلم فیما 

یأمر بھ أو ینھي عنھ من المباح إذا كان فیھ مصلحة عامة لھ سند صحیح من أحادیث الرسول  
.وأعمال الخلفاء الراشدین وعمل الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین

فقد ورد في الحدیث الشریف النھي عن بیع الحاضر للبادي، وعن تلقي الركبان، روى  :أولاً 
لا تلقوا الركبان ولا : قال رسول الله : البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنھما قال

.)٦(یبیع حاضر لباد 

والشراء من القادمین مباح، ولكن لإفضائھ إلى ضرر بالناس ، مع إن جنس الوكالة مباح
.وتضییق الأمر على الحاضرین نھى عنھ رسول الله 

-------------------------------------------------------------------------------------
عام  –الطبعة الأولى  –القیود الواردة على الملكیة الفردیة للمصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة  –الدكتور عبد الكریم زیدان ) ١(

. ٣٨ص  –م ١٩٨٢
). ٥٩(آیة  –سورة النساء ) ٢(
. ٤٩ص  –أعلام الموقعین  –ابن القیم ) ٣(
. ٦٦ص  –العلامة الألوسي  –روح المعاني ) ٤(
. ١٣ص – ٦ج –صحیح مسلم ) ٥(
 – ٢ج  –م١٩٩٧)/ھـ(١٤١٧عام –القاھرة  –دار الحدیث  - ١ط  -سبل السلام للإمام الصنعاني محمد بن إسماعیل الأمیر الیمني) ٦(

. ٢١ :٢٠ص 

فقد منع أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  تناول اللحم یومین متتالیین من كل أسبوع، وھذا  :        ثانیاً 
، وكذلك منع أصحاب رسول الله  من الزواج بالكتابیات مع حل ذلك بنص القرآن)١(نھي عن مباح

، ومنع كبار المھاجرین من مغادرة المدینة إلا بإذنھ، وإلى أجل محدود لما رآه من مصلحة )٢(
. لأن الأصل ھو إباحة تنقلھم، وھذا نھي عن مباح، عامة في بقائھم

قرر الفقھاء منع مزاولة بعض الصناعات عندما یكون في مزاولتھا ضرر على الناس،  :        ثالثاً 
.)٣(فمنعوا الحداد مثلاً من مزاولة عملھ في سوق الحریر

إذا كان ذریعة إلى ممنوع صار  –أي المباح  –فإنھ :" ویقول الإمام الشاطبي رحمھ الله
. )٤("ممنوعاً من باب سد الذرائع لا من جھة كونھ مباحاً 

وبالتالي یتضح مما سبق أن للحاكم المسلم الحق في تقیید المباح بأمره بھ أو نھیھ عنھ في 
.بعض الأحوال وبالنسبة لبعض الجزئیات المباحة لما یرى من المصلحة العامة في ذلك

:أساس حق الحاكم في تقیید المباح

إن أساس ھذا الحق ھو اختیار الحاكم من قبل الأمة الإسلامیة نائباً عنھا في تنفیذ أحكام 
الله، ومن ھذه الأحكام ما یتعلق بحق الملكیة الخاصة، حیث إن حق الملكیة من الأحكام الشرعیة 
التي شرعت لتحقیق مصالح الناس الخاصة والعامة، ومقیدة دائماً بمراعاة ھذه المصالح على 

.النحو الذي شرعھ الله سبحانھ وتعالى
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فمن حق الحاكم المسلم بل من واجبھ مراقبة الأفراد في حق الملكیة منذ نشوء ھذا الحق 
وحتى انقضائھ لیطمئن على أنھم یطبقون فیھ حدود الله، وكذلك للحفاظ على المصلحة العامة التي 

.یتضمنھا حق الملكیة والتي أمر الله بمراعاتھا
إلا أن تدخل الحاكم المسلم بتقیید حق الملكیة باعتبار أن ھذا التقیید ضروري لیس ھو 
الأصل وإنما ھو الاستثناء؛ لأن الأصل ھو مسئولیة الإنسان عن جمیع أعمالھ وتصرفاتھ فیما 

.ألزمھ بھ الشارع

الفرع الثاني
تقیید الحاكم لحق التملك

لابد من ذكر طائفة من ، قبل أن نتحدث عن مدى جواز تقیید الحاكم لحق التملك من عدمھ
القواعد الفقھیة المجمع علیھا والمستقاة من ھدي القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة للاھتداء 

:بھا في بیان مدى حق الحاكم المسلم في تقیید حق التملك وھي
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.٣٥١ص  –المرجع السابق  –الدكتورة وفاء سید أحمد محمد خلاف ) ١(
ص  –م ١٩٩٧)/ھـ(١٤١٧عام  -بیروت  –لبنان  –مؤسسة الرسالة  -١ط  –الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده  –الدكتور فتحي الدریني ) ٢(

٣٩٥ :٣٩٢ .
. ٩٥ :٩٣ص  – ١ج –المرجع السابق  –الشیخ علي الخفیف ) ٣(
.٣٠٦ص  – ٢ج –المرجع السابق  –الشاطبي ) ٤(

 حدیث الرسول   لا ضرر ولا ضرار.

الضرورات تبیح المحظورات.

یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

یتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

الضرورة تقدر بقدرھا.

الأمور بمقاصدھا.

ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب.
.المشقة تجلب التیسیر) ٩ 

.الغرم بالغنم ) ١٠
.التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة) ١١
.لا یجوز لأحد أن یأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) ١٢

وعلى ضوء ھذه القواعد الفقھیة المجمع علیھا، وعلى ضوء أن حق التملك رخصة أو 
إباحة منحھا الشارع للأفراد فلھم أن یتملكوا ما یشاءون من الأموال الجائز تملكھا بالأسباب 
الشرعیة، ولكن نظراً لاتساع حق الحاكم المسلم في الوقت الحاضر للتدخل في شأن الملكیة 
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الخاصة یجب أن نبین إلى أي مدى یجوز لھ ھذا التدخل؛ لأن حق الحاكم المسلم في التدخل لا 
جدال فیھ؛ ولأن حق الملكیة كسائر الحقوق خاضع لحكم الشارع فیھ، والإجماع منعقد على أن 

ومنھا حق الملكیة لا تثبت إلا بإثبات  –الملكیة لا تثبت إلا بإثبات الشارع لھا، لأن الحقوق كلھا 
.)١(الشارع لھا وتقریره لأسبابھا

وأما عن مدى تدخل الحاكم المسلم فإن مصلحة المجتمع في وقتٍ معینٍ، وظروفٍ معینةٍ 
، ومن المتفق علیھ أن "تغیر الأحكام بتغیر الأزمان" ھي التي تحدد ھذا المدى تطبیقاً لقاعدة 

الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان ھي الأحكام الاجتھادیة؛ أي التي قررھا الاجتھاد بناءً على 
القیاس، أو دواعي المصلحة في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة، بحیث تتلائم مع ظروف كل 
مجتمع إسلامي، والحقیقة أن الأحكام الشرعیة التي تتبدل بتبدل الزمان مھما تغیرت بتغیره فإن 
المبدأ الشرعي فیھا واحد وھو إحقاق الحق، وجلب المصالح ودرء المفاسد، أما الذي یتغیر ھو 
الوسائل والأسالیب الموصلة إلى غایة الشارع، وتلك الوسائل والأسالیب في الغالب لم تحُددھا 
الشریعة الإسلامیة لكي یختار منھا في كل زمان ما ھو أصلح في التنظیم نجاحاً، وأنجح في 

. )٢(التقویم علاجاً 
وفي الواقع نحن أمام قاعدة تمس موضوع تحدید الملكیة، وعلى ذلك قد یكون من 
المصلحة العامة تحدید ملكیة الأراضي الزراعیة في بعض البلاد التي تضیق فیھا مساحة 
الأراضي الزراعیة بینما یكثر عدد السكان، ویكون من المصلحة العامة أیضاً عدم تحدید ھذه 

.الملكیة في البلاد التي تتسع فیھا مساحة الأراضي الزراعیة بینما یقل عدد السكان
--------------------------------------------------------------------------

. ٣٩ص  –الملكیة ونظریة العقد  –الشیخ محمد أبو زھرة ) ١(
.٧٦ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد عبد الله العربي ) ٢(

وكذلك الحال بالنسبة للتأمیم فقد تقضي المصلحة في بعض البلاد بتأمیم بعض 
المشروعات أو مصادر الإنتاج، بینما ھذه المصلحة نفسھا تقضي بتشجیع الملكیة الفردیة والإنتاج 

.)١(الفردي في بلاد أخرى
بل إن الواقع العملي یثبت أیضاً أن المصلحة العامة في بلد واحد قد تتغیر بتغیر الزمان، 

م كانت المصلحة العامة تقتضي تحدید الملكیة والتأمیم، والآن ١٩٥٢ففي بدایة ثورة یولیو عام 
وفي نفس البلد نجد أن المصلحة العامة تقتضي تشجیع الملكیة الفردیة والاستثمار بلا حدود، وفي 
نفس ھذا المعنى قال الإمام الشاطبي باحتمال تغیر وجھ المصلحة في الشئون الدنیویة بتغیر 

والأحكام العادیة ، إنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد:" فقال، الظروف المحیطة بالمجتمع
فإذا كان فیھ ، تدور معھ حیثما دار، فنرى الشيء الواحد یمنع في حال لا تكون فیھ مصلحة

:)٣(ولقد قسم الفقھ عوامل تغیر الأحكام بتغیر الزمان إلى نوعین، )٢("مصلحة جاز
تغیر الأحكام الاجتھادیة لفساد الزمان، وذلك بفساد الذمم وكثرة الطمع، وضعف الوازع ) أ 

.الدیني في النفوس
.تغیر الأحكام الاجتھادیة لتطور الوسائل والأوضاع، وذلك باختلاف وسائل التنظیم الزمني) ب

كل ذلك یجعل الأحكام التي أسسھا الاجتھاد في ظروف مختلفة عن الظروف الجدیدة غیر 
صالحة لتحقیق الغایة الشرعیة من تطبیقھا، فیجب أن تتغیر إلى الشكل الذي یتناسب مع الأوضاع 
القائمة، ویحقق الغایة الشرعیة من الحكم الأصلي، وفي ھذا المعنى قال الأستاذ مصطفى 

إنَّ نصوص الفقھاء في مختلف الأبواب تفید أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع :" الزرقا
اجتھادي، أي قابل للاجتھاد غیر مصادم للنصوص القطعیة في الشریعة كان أمره واجب 
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.)٤(الاحترام والتنفیذ شرعاً 
ولھذا فمن الشروط الواجب توافرھا في الحاكم المسلم الاجتھاد في الأحكام الشرعیة، وإذا 
لم یتوافر فیھ ھذا الشرط لابد من الرجوع إلى أھل الخبرة والرأي والتقوى العدول لیكون أمره 

. مستنداً إلى دلیل شرعي، والدلیل الشرعي ھنا المصلحة العامة المعتبرة شرعاً 
كما أنھ لا توجد قاعدة جامدة یتقید بھا الحاكم المسلم تحدد مدى تدخلھ لتنفیذ تعالیم الإسلام 

فھو لھ الحق في التدخل بكل ما یكفل تنفیذ ، الخلقیة في تنظیم المجتمع بما في ذلك حق التملك
التكالیف الشرعیة، وأما كیفیة التنفیذ فأمر تعالجھ السیاسة الشرعیة في كل بلد إسلامي على ضوء 

.)٥(ظروف ھذا البلد وواقعھ
ولذلك یبین بعض الباحثین أن معیار تدخل الحاكم المسلم ینقبض وینبسط تبعاً لمستوى 
السلوك الخلقي السائد في الأمة، فإذا التزم الأفراد بتعالیم الإسلام الخلقیة عن طواعیة واختیار 
قلت حاجة الحاكم المسلم إلى التدخل لإلزامھم بھا، وإذا ھبط مدى تمسكھم بھا كبر دور الحاكم 

فللحاكم المسلم مثلاً أن یمنع تملك السلاح، أو ، المسلم في التدخل لحمل الأفراد على تنفیذھا
ولھ أن یمنع من تملك ، الاتجار بھ إلا بإذن مسبق منھ لمقتضیات الأمن وھذا من المصلحة العامة
. )٦(الأراضي أو العقارات في مناطق معینة حسب مقتضیات الدفاع عن البلاد

ویتضح مما سبق أن الشریعة الإسلامیة وضعت القواعد العامة والمبادئ الأساسیة ونصت 
على كثیر من الأحكام الجزئیة التفصیلیة التي لا یتغیر فیھا الحكم بتغیر الأزمنة وتركت كثیراً من 
الأمور التفصیلیة للتنظیم في كل عصر بحیث یتفق ذلك مع مبادئ الشریعة العامة وقواعدھا 
الأساسیة ویكون ذلك بواسطة الحاكم المسلم وفقھاء الشریعة بالوسائل التي اعتمدتھا الشریعة في 

. أصول الفقھ
----------------------------------------------------------------

. ٣٦٢ :٣٦١ص  –م ١٩٧١عام  –ملكیة الأراضي في الإسلام  –الدكتور محمد عبد الجواد محمد ) ١(
.٣٠٦ص  – ٢ج –المرجع السابق  –الشاطبي ) ٢(
. ٧٧ :٧٦ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد عبدالله العربي ) ٣(
.١٧٢ :١٦٨ص  – ١ج –المدخل الفقھي العام  –الأستاذ مصطفي الزرقا ) ٤(
. ٢٢٩ص  –م ١٩٦٧عام  –الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد المعاصر  –الدكتور محمد عبدالله العربي ) ٥(
.٣٥٨ص  –المرجع السابق  –الدكتورة وفاء سید أحمد محمد خلاف ) ٦(

المطلب الثاني

أوجھ الاتفاق والاختلاف بین المؤیدین والمعارضین

لنظامي تحدید الملكیة والتأمیم
یثور التساؤل في ھذا الصدد حول ما إذا كان یجوز للحاكم تقیید حق الشخص في التملك 

أو بعدم تملك وسائل إنتاج بمقدار محدود من المال، أو بمساحة محدودة من الأراضي الزراعیة،
بعد أن بینا أن من حق الحاكم المسلم تقیید المباح، ومنھ تقیید حق التملك؟معینة

یتلاحظ أنھ باستقراء النصوص الشرعیة وتتبع الفروع الفقھیة یتبین أن القاعدة الراسخة، 
شرعیة التملك (والمبدأ الأصیل في الفقھ الإسلامي ھو أن المنظور إلیھ في الشریعة الإسلامیة ھو 

أرضاً كان ، فالإسلام یجیز تملك المال الكثیر بأسبابھ الشرعیة، ویمنحھ حمایتھ، )لا كمیة المملوك
أو منقولاً من وسائل الإنتاج أو سلع الاستھلاك، ویحرم الإسلام تملك المال القلیل بأسباب غیر 

وھذا ھو المبدأ والقاعدة في الشریعة ، شرعیة، ویرفض حمایتھ ولو كان شبراً من أرض
.الإسلامیة

ولكن یرد على ھذه القاعدة استثناء وتقیید باعتبارھا قاعدة راسخة لا باعتبارھا قاعدة 
.مائعة یسھل خرقھا لأدنى سبب
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ولھذا فإن فقھاء الشریعة الإسلامیة سواء المؤیدین أو المعارضین لموضوعي تحدید 
بل الفریقان متفقان كل ، الملكیة والتأمیم یوجد بینھم نقاط التقاء وقاسم مشترك لا یقع فیھ خلاف

الاتفاق في القواعد العامة والأصول الكلیة التي تحكم الموضوعان، وأن الخلاف لیس إلا في 
.المسائل التفصیلیة

وسوف نعرض لذلك في فرعین متتالیین نتناول في أولھما أوجھ الاتفاق بین المؤیدین 
ثم نتناول في ثانیھما أوجھ الاختلاف بینھما ، والمعارضین لنظامي تحدید الملكیة والتأمیم

.بخصوص ھذین النظامین
الفرع الأول

أوجھ الاتفاق بین المؤیدین والمعارضین
لنظامي تحدید الملكیة والتأمیم

وتكمن ھذه ، تحدید الملكیة والتأمیمھناك أوجھ اتفاق بین كل من مؤیدي ومعارضي نظامي       
:الأوجھ فیما یلي

إذا كان الھدف من تحدید الملكیة والتأمیم استرداد الأموال التي حیزت من الحرام، وصرفھا  :أولاً 
.في المصالح العامة إذا لم یعرف أصحابھا فھذا جائز بل واجب

        ولھذا قال الشیخ أبو الأعلى المودودي وھو على رأس المنكرین لنظامي تحدید الملكیة 
إنما الذي یقید الإسلام بھ الإنسان ھو ألا یأتي ما یأتي إلیھ من أموالھ إلا بالطریق :" والتأمیم

المباح، ولا یستعمل إلا في الوجھ الصحیح، ولا یذھب إلا في الطریق المسموح بھ، وأن یؤدي ما 
أنھ یجب على الحاكم المسلم أن ینظر في ھذه :" ، وقال أیضاً )١("فیھ من حقوق Ϳ ولعباده

الملكیات لیرى من قد تجاوز فیھا حدوده فتكون ملكیتھ في ھذه الحالة غیر مشروعة، ویقتضى 
".التفریق بین الحلال والحرام من الحاكم المسلم ألا یمحو من الملكیات إلا ما كان غیر مباح 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ٩٥ص  –م ١٩٥٧عام  –دمشق  –مسألة ملكیة الأراضي في الإسلام  –الشیخ أبو الأعلى المودودي ) ١(

لا :" وأما الشیخ علي الخفیف وھو على رأس المؤیدین لنظامي تحدید الملكیة والتأمیم یقول
یرى في كتاب الله، ولا في سنة رسولھ ما یدل على تقیید الملكیة الفردیة بحد تنتھي إلیھ، فلا 
تتجاوزه، بل أباح للناس أن یتملكوا ما وسعھم أن یتملكوه، وأن یمضوا في تملكھم للأموال إلى 
حیث یشاءون ما دام ذلك في غیر ما حرم الله؛ لأن ذلك مما یتفق مع میولھم التي یجب أن یحسب 
لھا حسابھا في إقامة نظام المجتمع، ومع مصلحة الجماعة في إغراء أفرادھا على بذل أقصى 
جھودھم لتحسین أحوالھم، وتنمیة أموالھم، وفي ذلك صلاح المجتمع وثراؤه؛ ولذا كان لھم الخیرة 

ولقد كان من أصحاب رسول الله  من كان واسع الثراء إلى درجة قد ، في مقدار ما یملكون
تجاوزت ثراء غیرھم من الصحابة بمسافاتٍ بعیدة، وبمقادیر كبیرة، ولم تكن ثرواتھم ھذه مع 
عظمتھا مثار إنكار علیھم من رسول الله  أو من أصحابھ، ولا مصدراً لاتھامھم بأنھم قد خالفوا 

.)١("أمر الله تعالى
لا یصح التعلیل بأن المال مال الله للافتئات على حقوق العباد :" وقال الدكتور یوسف قاسم

فالتأمیم بمعناه الاصطلاحي المعاصر محرم شرعاً لا ، وتأمیم أموالھم التي یملكونھا بحكم الشرع
، ولكن سیادتھ عقب في ھامش بحثھ المقدم إلى مجلس مجمع الفقھ الإسلامي بأنھ )٢(شك في ذلك

فإنھ یجوز شرعاً لوليَّ ، في حالة تأكد وليّ الأمر من أن ھذا المال المملوك قد أخذه مالكھ ظلماً 
الأمر التدخل لا على أساس التأمیم بل على أساس رد المظالم إلى أھلھا؛ لأن وظیفة وليّ الأمر 

".رفع الظلم
مما سبق یتبین أن المؤیدین والمعارضین متفقون على أن الأصل والقاعدة العامة التي 
قررھا الإسلام أن الملكیة الفردیة مشروعة ومصونة ما دامت مكتسبة بالطرق الشرعیة، أما إذا 
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. اكتسبت من الحرام فیجب استرداد ھذه الأموال، وللحاكم أن یعُاقب ھؤلاء العصاة
إذا كان الھدف من حظر تملك الأجانب والتأمیم استرداد أموال الأمة من المنشآت والشركات  :       ثانیاً 

.الأجنبیة فھذا ھو المطلوب لاستبعاد سیطرة النفوذ الأجنبي والسعي للتحرر من التبعیة
ولھذا أجاز القائلون بعدم جواز تحدید الملكیة والتأمیم تأمیم الشركات الأجنبیة، ومن ھنا 
یقول الأستاذ حسن البنا في وجوب تمصیر الشركات الأجنبیة وھو تأمیم لھذا النوع من الشركات 

توجب الأصول الاھتمام الكامل بتمصیر الشركات وإحلال رؤوس الأموال الوطنیة محل :" أنھ
رؤوس الأموال الأجنبیة كلما أمكن ذلك، وتخلیص المرافق العامة وھي أھم شيء للأمة من ید 
غیر أبنائھا، فلا یصح بحالٍ أن تكون الأرض والبناء والنقل والماء والنور والمواصلات الداخلیة 
والنقل الخارجي حتى الملح والصودا، في ید شركات أجنبیة تبلغ رؤوس أموالھا وأرباحھا 
الملایین من الجنیھات، ولا یصیب الجمھور الوطني ولا العامل الوطني منھا إلا البؤس والشقاء 

.)٣("والحرمان
وأما ما ذھبت إلیھ بعض البلاد العربیة من :" وفي ھذا المعنى یقول الشیخ علي الخفیف

منع الأجانب أن یتملكوا من أراضیھا الزراعیة شیئاً فذلك ما یتسق مع ما للحربي والمستأمن من 
عدم إقرارھما على البقاء في دیارنا، إلا أن یتحولا ذمیین، فیكون لھما ما للمسلمین وعلیھما ما 
على المسلمین، وإذا لم یكن للأجنبي أن یقیم في دیار المسلمین إلا بعھدٍ مؤقت لم یكن من المعقول 
أن یملك عقاراً یستمر تملكھ لھ؛ لأنھ إن خرج حربیاً كان مالھ فیئاً للمسلمین، وكان منعھم من 

". التملك متسقاً مع أحكامھ
--------------------------------------------------------------

. ٣١ص   –المرجع السابق  –الشیخ علي الخفیف ) ١(
 –بحث نزع الملكیة للمنفعة العامة مقدم إلي مجلس مجمع الفقھ الإسلامي في دورة المؤتمر الرابع بجدة  –الدكتور یوسف قاسم ) ٢(

.٩٥٢ص  –م ١٩٨٨عام  –السعودیة 
. ٣٦٢ص  –المرجع السابق  –الدكتورة وفاء سید أحمد محمد خلاف ) ٣(

وعلى ھذا فلیس ھناك ما یمنع شرعاً من حظر تملك الأراضي الزراعیة في البلاد 
الإسلامیة على الأجانب، بل ربما كان ذلك ھو الأقرب لتحقیق ما تھدف إلیھ الشریعة الإسلامیة 

.)١("قصداً إلى المحافظة على سلامة الدولة واستئثار أھلھا بثروتھا القومیة 
وقد نص فقھاء الحنفیة على جواز أن یجبر الحاكم المسلم أھل الذمة على بیع ما امتلكوه 

.من دور في أمصار المسلمین إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمین
      ومن الجدیر بالذكر أن رسول الله  عندما ھاجر إلى المدینة عمل جاھداً على تخلیص سوق 

.المدینة من سیطرة الیھود
إذا كان الھدف من التأمیم أن تعُاد إلى الملكیة العامة الأموال التي لا یجوز أصلاً أن تملك  :       ثالثاً 

ملكاً خاصاً، 
.فھذا مشروع

وعلى ذلك فتأمیم الشركات التي تقوم ببعض المرافق العامة كالمیاه والكھرباء 
والمواصلات وغیرھا من المرافق ذات الأھمیة الأساسیة للأمة، أمر یتفق مع مبادئ الشریعة 
الإسلامیة إذا كان الھدف تخلیص المرفق نھائیاً من فكرة الربح، وتسیطر علیھ تماماً فكرة المرفق 

.)٢(العام، أي توزیع الخدمات على الناس بأقل سعر ممكن
إذا كان الھدف من تحدید الملكیة أو التأمیم تحویل ملكیة فرد معین أو مجموعة أفراد إلى  :       رابعاً 

الملكیة العامة في مقابل تعویض عادل لضرورة أو لحاجة عامة ملجئة، قد تدفعان الحاكم إلى أن 
یتدخل وینتزع ملكیة بعض الأشخاص أو یؤممھا، فھذا جائزاً إذا تعین وسیلة لتحقیق المصلحة 

.العامة
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ولذلك یقول الأستاذ محمود أبو السعود وھو من المعارضین لنظامي تحدید الملكیة 
إن البعض قد یتساءل ماذا لو اقتضت المصلحة الاستیلاء على ملكیة خاصة لاستعمالھا :" والتأمیم

في مرفق عام كشق طریق أو بناء مستشفى أو غیر ذلك ؟ والجواب أن ذلك مباح إذ المصلحة 
ولابد في ھذه الحالة من تعویض صاحب المال تعویضاً ، العامة تقدم على المصلحة الخاصة

.عادلاً 
لیس معنى ذلك أن نتوسع في القیاس فنقول إن المصلحة العامة قد تستدعي تأمیم :" ثم قال

كل الصناعات، والاستیلاء على جمیع الأراضي الزراعیة، وتأمیم كل التجارات، وتسخیر جمیع 
إنھا : وإذا احتج البعض بأن عمر بن الخطاب  قد أمم غالبیة الثروات عام المجاعة، قلنا، المواھب

ضرورة أباحت المحظور، واستثناءً ثبت للقاعدة إذا ما انتھت المجاعة حتى امتلك كل صاحب 
ولو كان الأصل التأمیم لظل عمر ، مال مالھ، یتصرف فیھ حیث یشاء، وفي حدود القانون

.)٣(مستحوذاً على الأموال واتبعھ الصحابة والخلفاء من بعده
أما إذا كان الھدف من تحدید الملكیة والتأمیم ھو مطاردة الملكیات الكبیرة بصرف النظر  :       خامساً 

عن ظروف قیامھا وطریقة اكتسابھا وتحویل الملكیة الخاصة للمنشآت التجاریة والصناعیة 
وسواء كان ذلك بتعویض أو مصادرة بدون ، والزراعیة، كلھا أو الكبیرة منھا إلى ملكیة عامة

تعویض، فھذا لا یتفق مع المبادئ والقواعد الشرعیة؛ لأن المنظور إلیھ في الشریعة الإسلامیة 
.ھو شرعیة التملك لا كمیة المملوك

-------------------------------------------------------------------------------------------

.٩٦ص  -١ج –المرجع السابق  –الشیخ علي الخفیف ) ١(
 .١١٤ :١١٣ص  –المرجع السابق  –الدكتور جمیل الشرقاوي ) ٢(
. ٥٩ :٥٨ص  –خطوط رئیسیة في الإقتصاد الإسلامي  –الأستاذ محمود أبوالسعود ) ٣(

أعلم أن العدوان على الناس في أموالھم ذاھب بآمالھم :" وفي ھذا المعنى یقول ابن خلدون
في تحصیلھا واكتسابھا لما یرونھ حینئذٍ من أن غایتھا ومصیرھا انتھابھا من أیدیھم وإذا ذھبت 
آمالھم في اكتسابھا وتحصیلھا انقبضت أیدیھم عن السعي في ذلك، وعلى قدر الاعتداء ونسبتھ 

. )١("یكون انقباض الرعایا عن السعي في الاكتساب
إذا كان المراد بالتأمیم أن یكون وسیلة لتحقیق المساواة المادیة بین الناس فھذا یخالف  :سادساً         

مبدأً ھاماً، وھو أن الإسلام یعترف بالتفاوت الفطري بین الأفراد في الممتلكات والمواھب 
والجھود ما دامت الفرص متكافئة في إتاحتھا للكافة، أي أن أساس اختلاف الأفراد في الملكیات 
ھو الاختلاف في المواھب والقدرات على العمل، وبالتالي فإن الإسلام لا یمنع ھذا الاختلاف في 
الملكیات وثروات الأفراد ما دام مبنیاً على الاختلاف في المواھب والقدرات، ولكن الإسلام في 
الوقت ذاتھ أحاط ھذه الغریزة الفطریة بسیاج یضبط من غلواء الحافز الذاتي نحو المزید من 
الكسب مشروعاً كان أو غیر مشروع، وذلك بتربیة الإنسان على نزعات النفس البشریة في 
جموحھا إلى طلب المال بأي ثمنٍ، ومن أي وجھٍ، وھذا یتطلب إیقاظ قوة باطنیة في وجدانھ تستند 
إلى وعي دیني، ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك في التطبیق العملي خطاب الخلیفة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنھ لوالیھ على مصر محمد بن أبي بكرٍ، وأمره بالسیر علیھ وتطبیقھ وقراءتھ 

یا عباد الله، إن المتقین قد حازوا عاجل الدنیا وآجلھ، شاركوا أھل الدنیا في :" على أھل مصر
:  قال الله  ، دنیاھم، ولم یشاركھم أھل الدنیا في آخرتھم، أباح لھم الله الدنیا ما كفاھم بھ وأغناھم

قلُْ مَنْ حَرّمَ زِینَةَ اللهِّ التّيَِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالْطیّبّاَتِ مِنَ الرّزْقِ قلُْ ھِي للِّذِینَ آمَنوُاْ فيِ الْحَیاَةِ الدّنْیاَ 
سكنوا الدنیا بأفضل ما سكنت، وأكلوا ، )٢(خَالصَِةً یوَْمَ الْقیِاَمَةِ كَذَلِكَ نفُصَّلُ الایَاَتِ لقِوَْمٍ یَعْلَمُونَ 

بأفضل ما أكلت، وشاركوا أھل الدنیا في دنیاھم فأكلوا معھم من طیبات ما یأكلون، وشربوا من 
طیبات ما یشربون، ولبسوا من أفضل ما یلبسون، وسكنوا من أفضل ما یسكنون، وركبوا من 
أفضل ما یركبون، ونالوا لذة الدنیا مع أھل الدنیا، وھم غداً جیران Ϳ یتمنون علیھ فیعطیھم ما 
یتمنون، لا ترد لھم دعوة، ولا ینتقص لھم نصیب من اللذة، فإلى ھذا یا عباد الله یشتاق من كان لھ 
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.)٣("ویعمل لھ بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا باͿ ، عقل

ومن ھذا یتبین لنا أن الإسلام لا یسعى إلى تحقیق المساواة المادیة بین الناس في الدخول 
والأموال؛ لأنھ یراعي اختلاف الناس في المواھب والقدرات والاستعدادات والحاجات، وھذا 

وأي محاولة لتحقیق المساواة بین الناس ، الاختلاف لابد أن یؤدي إلى التفاوت المادي بینھم
محاولة مفتعلة تصادم الفطرة البشریة، ولا تتفق مع العدالة في شيء؛ لأن الذي خلق الحیاة وأراد 

خلق الكفایات والاستعدادات والمواھب والقدرات متفاوتة، وجعل الأرزاق ، لھا البقاء والنمو
نَحْنُ قَسَمْناَ بیَْنَھمُْ مّعِیشَتَھمُْ فيِ الْحَیاَةِ الدّنْیاَ وَرَفَعْناَ بَعْضَھمُْ :  متفاوتة كما قال الله سبحانھ وتعالى

.)٤(فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیّتَّخِذَ بَعْضُھمُ بَعْضاً سُخْرِیاًّ وَرَحْمَةُ رَبّكَ خَیْرٌ مّمّا یَجْمَعُونَ 

----------------------------------------------------------------------
.٧٤١ص  – ٢ج -فصل أن الظلم مؤذن بخراب العمران  –مقدمة ابن خلدون ) ١(
). ٣٢(آیة  –سورة الأعراف ) ٢(
.٣٧٠ :٣٦٩ص  –المرجع السابق  –الدكتورة وفاء سید أحمد محمد خلاف ) ٣(
).٣٢(آیة  –سورة الزخرف ) ٤(

الفرع الثاني
أوجھ الاختلاف بین المؤیدین والمعارضین

لنظامي تحدید الملكیة والتأمیم

تبین أنھما متفقان كل الاتفاق بعد أن استعرضنا أوجھ الاتفاق بین المؤیدین والمعارضین
القواعد العامة والأصول الكلیة، وأن ما یقصده القائلون بجواز تحدید الملكیة والتأمیم ھو على

جواز تحدید الملكیة الفردیة أو التأمیم إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة معتبرة وفق قواعد الشریعة 
لذا نجد أن القائلین بالجواز یحرصون على الإشارة إلى أن ھذه الأحكام وأمثالھا مقدرة ,وأصولھا

یتخذ رأي ومن ھنا لا یجوز أن,لمجتمع یطبق أحكام الإسلام ویلتزم بھدیھ في جمیع شئون حیاتھ
تحدید الملكیة عن طریقوأساساً لمحاربة الملكیات الكبیرة ومطاردتھاالقائلین بالجواز ذریعة

.وتأمیم وسائل الإنتاج وتحویلھما إلى ملكیة عامة باسم الإسلام
:وأوجھ الاختلاف محصورة في المسائل التفصیلیة مثال ذلك

أي اختلفوا ، الماء والكلأ والنار : الناس شركاء في ثلاث: اختلفوا في معنى حدیث رسول الله  :       أولاً 
.في العلة التي قررت من أجلھا الشركة العامة في ھذه الأشیاء

فالمؤیدون یقررون أن ذلك یعود لكونھا أشیاء ضروریة لا یستغنى عنھا فرد من الأفراد 
، ولذلك قالوا بقیاس كل ما كان ضروریاً وأدى احتباسھ إلى الضرر بالناس علیھا، في المجتمع

شركة " یعني بأن كل ما شاركھا في ھذا الوصف بالنسبة لجمیع أفراد المجتمع یأخذ حكمھا، في 
.ملكیتھ والانتفاع بھ بین الجمیع" 

ولیس للید البشریة سبب ، أما المعارضون فیقُررون أن المعنى ھو كونھا محتاجة للناس
في وجودھا؛ لذلك قالوا بقیاس كل ما كانت ھذه صفتھ علیھا كالبترول، ولكنھم یقصرون ذلك على 
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.)١(وجودھا في الأراضي المباحة، بمعنى أن كل ما یأخذ وصفھا ھذا یأخذ حكمھا ذاك

اختلفوا فیما فعلھ أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  في عدم تقسیمھ الأرض المفتوحة على  :       ثانیاً 
.الفاتحین، وأبقى الأرض في ید من كانت في یدھم من قبل یزرعونھا، ووضع علیھا الخراج

فقال المعارضون وعلى رأسھم الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفسیر ما فعلھ أمیر 
إن السواد ملك لأھلھ؛ لأنھ حین رده علیھم عمر صارت لھم رقاب :" المؤمنین عمر بن الخطاب

، الأرض، وتعین حق المسلمین في الخراج، فالملكیة العامة تعلقت بالخراج لا برقبة الأرض
.)٢("فإن كان ھذا تأمیماً، فإنما ھو تأمیم الخراج لا تأمیم الأرض: ولھذا قال الأستاذ المودودي

-----------------------------------------------------------
ص  –م ١٩٧٤عام  –مطبوعات البحوث الإسلامیة  – ١ج –الإقتصاد الإسلامي مذھباً ونظاماً  –الدكتور إبراھیم الطحاوي ) ١(

١٩٥ .
. ٣٤ص  –المرجع السابق  –الأستاذ أبو الأعلي المودودي ) ٢(

الحكم مستقر :" وقال الدكتور محمد عبد الجواد في كتابھ ملكیة الأراضي في الإسلام أن
عند معظم الفقھاء والمفسرین على أن ھذه الأراضي من الغنائم التي ینص القرآن على تقسیمھا 
بین الفاتحین، فھي إذاً مملوكة لھم بحكم القرآن، وھو أقوى من الحجج الشرعیة والوراثة أباً عن 

.)١("جد 
وأما المؤیدون یقولون أن حمى عمر لھذه الأرض یعتبر تأمیماً للأرض، ولم یكن ترك 
الأرض لأھلھا اعترافاً منھ بحقھم في ملكیتھا، وإنما دفعھا إلیھم مزارعة أو إجارة لیعملوا في 

.أرض المسلمین وینتفعوا بھا نظیر الخراج
أجمع رأي عمر وأصحاب النبي  لما ظھر على الشام والعراق :" وفي ھذا یقول الأوزعي

من قبل، ومصر من بعد على إقرار أھل القرى في قراھم على ما كان بأیدیھم یعمرونھا ویؤدون 
خراجھا، ویرون أنھ لا یصح لأحدٍ من المسلمین شراء ھذه الأراضي طوعاً ولا كرھاً لما كان 

.)٢("من اتفاقھم على أنھا لا تباع ولا تورث 
والدلیل على أنھا لا تباع ولا تورث ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبید من أن عتبة بن 

ممن اشتریتھا ؟ : فرقد اشترى أرضاً على شاطئ الفرات لیتخذ فیھا قصباً، فذكر ذلك لعمر، فقال
قال من أربابھا، فلما اجتمع المھاجرون والأنصار عند الخلیفة عمر بن الخطاب ، قال ھؤلاء 

.فأرددھا على من اشتریتھا منھ وخذ مالك : لا، قال: أھلھا، فھل اشتریت منھم شیئا؟ً قال
یتضح من أراء الفقھاء القدامى والمحدثین أن رقبة ھذه الأراضي كانت مملوكة لبیت 

.المال، وھذا یعتبر تأمیماً لھذه الأراضي
ما فعلھ :" ولھذا یقُرر الدكتور جمیل الشرقاوي في بحث قیود الملكیة للمصلحة العامة أن

عمر في أرض السواد من حبسٍ لھا على مصالح المسلمین یعتبر أولى صور التأمیم التي عرفت، 
وأبقاھا في ید أصحابھا كمنتفعین بھا ویؤدون عنھا  -أي الدولة  -فقد جعلھا ملكاً لبیت المال 

الخراج الذي ینفق في مصالح المسلمین كافة، وتملیك الأرض لبیت المال سواء أكان من ید 
أصحابھا الأصلیین، أو من المجاھدین الذین قام حقھم في قسمتھا فیئاً، ھو تأمیم بالمعنى الصحیح؛ 
لذا فما فعلھ عمر یعتبر سنداً للقول بجواز التأمیم في الشریعة الإسلامیة، ویجعل ما یتم من تأمیم 

.)٣("في الآونة الحاضرة متفقاً مع مبادئ ھذه الشریعة إذا اقتضتھ الضرورة أو المصلحة العامة 
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ولكن بما أن الضرورة تقدر بقدرھا، وكان من حق الدولة التدخل في أموال الناس 
الضرورات تبیح المحظورات، : وملكیاتھم اعتماداً على ما تجُیزه الشریعة الإسلامیة من مبادئ

وبالتالي ، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة
إذا دعت الضرورة أو المصلحة العامة إلى تحدید الملكیة أو التأمیم فیجب أن یكون ذلك بالقدر 
الذي یفي بالضرورة ویحقق المصلحة العامة، ولا تصح مجاوزة ذلك؛ لأن تحدید الملكیة والتأمیم 

.استثناء على الأصل وھو حریة وحب التملك، والقاعدة أن الاستثناء لا یجوز التوسع فیھ
----------------------------------------------------------------------------------------------

. ٢٩٢ص  –المرجع السابق  -الدكتور محمد عبد الجواد ) ١(
.٥٨٤ص  – ٢ج –لابن قدامة  -المغني ) ٢(
. ١١٤ص –المرجع السابق  –الدكتور جمیل الشرقاوي ) ٣(

.اختلف المؤیدون والمعارضون في الاستدلال بجواز الوقف :ثالثاً 

فقال المؤیدون إن الوقف ھو إخراج للعین الموقوفة من ملك صاحبھا إلى ملك الله سبحانھ 
وتعالى، وبذلك لا تكون العین مملوكة لأحد، وتخصص منفعتھا للموقوف علیھم، وھذا یعتبر 

.)١(تأمیماً 
ورد المعارضون ھذا الاستدلال بأن الوقف ھو خروج عن الملك Ϳ سبحانھ وتعالى بالرضا 

.)٢(وھو غیر التأمیم الذي یكون جبراً عن صاحبھ، والاختیار ابتغاء للأجر والثواب
والواقع أنھ لیس في الوقف أي دلیل على مشروعیة التأمیم؛ لأن الوقف یتم بإرادة الواقف

)٣(.
.اختلف المؤیدون والمعارضون في نظام الحمى: رابعاً 

فیكون النبي علیھ الصلاة ، لخیل المسلمین )٤(وقال المؤیدون إن رسول الله  حمى النقیع
وكذلك حمى ، والسلام بذلك قد جعلھا مشاعاً لجمیع المسلمین، أي أنھ أممھا لتصبح لمجموع الأمة

.من أجل أن ترعى فیھ خیل المجاھدین وإبل الصدقة )٥(عمر  الربذة والشرف
أما المعارضون قالوا إن الحمى ھو تخصیص جزء من أرض الموات للمصلحة العامة، 

فلوليّ الأمر من باب أولى أن یخُصص جزء ، وكما أن لكل فرد الحق في تملك الموات بإحیائھ
من الموات أو أرض مملوكة مشاعاً لإحدى القبائل ولم یستمروا في استثمارھا أو حیازتھا، وعلى 

.ذلك فما حماه عمر لیس إلا أرضاً مواتاً 
، اختلف المؤیدون والمعارضون في الاستدلال بأن الإسلام قید الملكیة بقیود للمصلحة :خامساً 

.فكذا یجوز تحدید الملكیة أو التأمیم للمصلحة
قال المؤیدون بأن الشریعة الإسلامیة تحارب الظلم، وتسعى إلى تحقیق العدل، وتعمل 
لحمایة مصالح المجتمع، فإذا أدت ملكیة الأفراد إلى ظلم الأمة، أو فئةٍ منھا كان من المصلحة 

وھذا من قبیل السیاسة الشرعیة، وھي حق الدولة في فعل كل ما ، تأمیم ھذه الملكیة أو تحدیدھا
.)٦(فیھ مصلحة للعباد

أما المعارضون فقالوا إن للدولة الإسلامیة أن تتدخل وتقوم في وجھ الظلم والعدوان، 
وتضع القواعد التي تكفل تحقیق ذلك بوضع قانون یحرم على ملاك الأراضي أن ینالوا من 

. )٧(مزارعیھم، وأیضاً توضع القیود على إھمال الأراضي وعدم عمارتھا حسب أحكام الشریعة
كما أن التفاوت الحاد في الدخول والثروات مع وجود الظلم والاستغلال لا یتصور في 
مجتمع إسلامي یطُبق أحكام الإسلام؛ لأن الإسلام وضع التدابیر الوقائیة التي تمنع قیام الملكیات 
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: )٨(الظالمة المستغلة في المجتمع ومنھا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.١٦٠ص  –دمشق  –م ١٩٦٠عام  –الطبعة الثانیة  –اشتراكیة الإسلام  –الدكتور مصطفي السباعي ) ١(
. ٤٨ص  –نظرات في كتاب اشتراكیة الإسلام  –الأستاذ محمد الحامد ) ٢(
. ١١٤ص  –المرجع السابق  –الدكتور جمیل الشرقاوي ) ٣(
. موضع في المدینة المنورة: النقیع ھو) ٤(
 .موضع بین المدینة ومكة: الربذة والشرف ھو) ٥(
.١٦٢ص  –المرجع السابق  –الدكتور مصطفي السباعي ) ٦(
. ٩٨ص  –المرجع السابق  –الأستاذ أبو الأعلي المودودي ) ٧(
. ٣٨٠ :٣٧٩ص  –المرجع السابق  –الدكتورة وفاء سید أحمد محمد خلاف ) ٨(

إن الإسلام بأسلوبھ الحكیم وضع القواعد التي تحول دون استغلال القوى الغني للضعیف ) أ
الفقیر، فلیس من حق أحد استغلال الناس أو أكل عملھم، وكدھم، أو احتكار أرزاقھم عن 
طریق تحریمھ للربا والاحتكار والرشوة والقمار، والمتاجرة بالمحرمات، وھكذا یحول 

كما یحول دون ، الإسلام دون حصول أي فرد على مال بغیر عمل، أو بغیر طریق شرعي
.تراكم المال، وتكدیسھ في أیدي قلة من الناس على حساب الكثرة من أبناء الأمة

.فرض الإسلام حقوقاً ثابتة في الأموال الخاصة من أجل تحقیق المصلحة العامة كنظام الزكاة) ب
م الإسلام كنز الأموال ومنع حبسھا عن أن تؤدي دورھا في حیاة الناس من حیث ضرورة ) ج حرَّ

استثمارھا والانتفاع بھا، وعدم جواز تعطیلھا، وحسن التصرف في الأموال بعیداً عن السرف 
ِ : قال تعالى، والتبذیر والترف ةَ وَلاَ ینُْفقِوُنَھاَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ وَالَّذِینَ یَكْنزُِونَ الذَّھبََ وَالْفضَِّ

رْھمُْ بِعَذَابٍ ألَیِمٍ  .)١(فبََشِّ
، الدعوة المتكررة للإنفاق في سبیل الله والترغیب فیھ، والحث علیھ مع بیان ثواب ھذا الإنفاق) د

والأدلة الواردة في القرآن الكریم، والسنة النبویة من الكثرة، بحیث یذھب المطلع علیھا إلى 
.القول بوجوبھا

أخرج الإسلام من البدایة بعض الأشیاء من دائرة الملكیة الخاصة وھي الأشیاء التي یحتاج ) ھـ
ثم ، فھو لا یسمح بتملك ھذه الضروریات، إلیھا الناس جمیعاً ولیس للجھد البشري فیھا دخل

یحدث الاستغلال والانحراف والتحكم فنفكر في تأمیمھا، وإنما یمنع من الأصل تملكھا ملكیة 
.خاصة

نھى الإسلام مالك المال عن استغلال مكانتھ المالیة في حیازة نفوذ سیاسي، وتسخیر أداة ) و
وفي ھذا ، الحكم في إشباع شھواتھ الآثمة في المزید من الكسب على حساب طبقات المجتمع

وَلاَ تأَكُْلوَُاْ أمَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُاْ بِھاَ إلِىَ الْحُكّامِ لتِأَكُْلوُاْ فرَِیقاً مّنْ أمَْوَالِ :  یقول الله 
.)٢(الناّسِ باِلإِثْمِ وَأنَْتمُْ تَعْلَمُونَ  

ولھذا التدبیر الوقائي أھمیة بالغة وأثر عمیق في صیانة المجتمع الإسلامي من أسباب 
.الانحلال، وعوامل الانھیار التي تحدث باستمرار في المجتمعات الغربیة

ولھذا نجد أن الأخلاقیات أساسیة في التعامل الاقتصادي الإسلامي؛ لأن الضمیر الدیني 
.في الإسلام والإیمان باͿ وثوابھ وعقابھ، كل ھذا یؤدي إلى عدم الانحراف

ویتضح مما سبق أن كلاً من الفریقین المؤیدین والمعارضین لموضوعي تحدید الملكیة 
والتأمیم متفق كل الاتفاق على القواعد العامة والأصول الكلیة التي تحكم الموضوعین، وحتى 
المسائل التفصیلیة التي وقع فیھا الخلاف بین الفریقین تبین أنھما أیضاً متقاربان، وإن كان یبدو 

.أن مسلك المؤیدین أوسع من مسلك المعارضین

--------------------------------------------------------------------------------------
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).٣٤(آیة  –سورة التوبة ) ١(
).١٨٨(آیة  –سورة البقرة ) ٢(

المطلب الثالث
تقیید حق تملك الأجانب في الفقھ الإسلامي

:المقصود بالأجنبي

ھو الذي دخل بلاد : والمستأمن، یطلق مصطلح أجنبي على كل من المستأمن والذمي والحربي
.الإسلام بعقد أمانٍ محدد المدة

.ھو الذي دخل بلاد الإسلام محارباً لھا رافعاً السلاح في وجھ أھلھا: أما الحربي
ھو من أقام بدار الإسلام على دینھ، وأخُذ علیھ عھداً بعدم مقاتلتنا، والسعي في : بینما الذمي

. الضرر بالمسلمین، ویؤدي الجزیة
والقاعدة العامة في الفقھ الإسلامي ھي أن الذمیین كالمسلمین في المعاملات الشاملة لجمیع 

فقد قال الحنفیة أن الذمي كالمسلم في التزام ، الارتباطات القانونیة، وفي جمیع الشئون الدنیویة
أحكام الإسلام فیما یرجع إلى المعاملات؛ لأنھ من أھل دارنا، وأن الذمیین في المعاملات 

، فقد اختلف الفقھاء في ذلك، )١(والتجارات كالبیوع وسائر التصرفات كالمسلمین إلا ما استثنى
وبناءً على ذلك سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین متتالیین نتناول في أولھما آراء الفقھاء في حكم 

. ثم نتناول في ثانیھم أراء الفقھاء في تملك الذمي، تملك الأجانب
الفرع الأول

آراء الفقھاء في حكم تملك الأجانب
اتفق الفقھاء على أن الأجنبي إن كان حربیاً، أي دخل دار الإسلام خلسة دون عھد أو أمان 

.لا یملك باتفاق جمیع الفقھاء
: أما المستأمن الذي دخل دار الإسلام بعقد أمان محدد المدة فقد اختلف الفقھاء في أمره على قولین

.ذھب البعض إلى القول بأنھ یعامل معاملة الحربي
.أما الرأي الراجح فإنھ یعامل معاملة الذمي أثناء مدة الأمان

في دار الإسلام یعتبرون بمنزلة الذمیین في المعاملات" الأجانب " ولھذا فإن المستأمنین 
؛ لأن المستأمن بدخولھ دار الإسلام مستأمناً التزم أحكام الإسلام، أو ألزم بھا من غیر التزامھ، )٢(

لإمكان إجراء ھذه الأحكام علیھ في دار الإسلام، وبناءً على ذلك قال الفقھاء إن مبایعة المستأمنین 
ومتاجرتھم إذا دخلوا بعقد أمان جائز، إلا أنھ لا یجوز لھم أن یملكوا شیئاً مما یستعینون بھ في 
حروبھم كالسلاح والخیل والمعدات والحدید لصنع السلاح، ولا شیئاً مما یرُھبون بھ المسلمین في 

.قتالھم
وإذا بیعت دار بجنب دار المستأمن في :" وقد جاء في شرح السیر الكبیر للإمام السرخسي

.)٣("دارنا فلھ أن یأخذھا بالشفعة؛ لأنھ ما دام في دار الإسلام بأمان فھو في المعاملات كالذمي 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. ٥٤٧ص  –) ھـ(١٣٨٢عام  –أحكام الذمیین والمستأمنین في الإسلام  –الدكتور عبدالكریم زیدان ) ١(
. ٢٢٦ص  – ٣ج –وشرح السیر الكبیر للإمام السرخسي . ٥٤٧ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور عبدالكریم زیدان ) ٢(
.١٩٢ص – ٤ج –للإمام السرخسي  –المبسوط ) ٣(

وبناءً على معاملة المستأمن كالذمي فلھ أن یتملك وأن یبیع ویشتري كالمسلم، ولكن 
فإذا كانت ، "الضرر الخاص یتحمل لدفع ضرر عام " یخضع في ھذا كلھ للقاعدة الأصولیة 

المصلحة العامة للمسلمین تقتضي حظر التملك في بعض الأحوال فھذا جائز شرعاً، خاصة وأن 
الأمان الذي یعطي للمستأمن للبقاء في دیار المسلمین أمان محدد المدة لا یعطي الحق في القرار 
والبقاء إلا إذا تحول إلى ذمي، وبناءً على ذلك فإنھ إذا لم یكن للأجنبي أن یقیم في دیار المسلمین 
إلا بعھدٍ مؤقت لم یكن من المقبول أن یملك عقاراً یستقر تملكھ لھ؛ لأنھ إن خرج حربیاً كان مالھ 

مع ملاحظة أن المسلم ولو من بلد ، )١(فیئاً للمسلمین، وكان منعھ من التملك متسقاً مع أحكامھ
.)٢(أجنبي لا یعتبر أجنبیاً في دولة الإسلام

الفرع الثاني
أراء الفقھاء في تملك الذمي

:المقصود بالذمة

لاَ یرَْقبُوُاْ فیِكُمْ إلاِّ وَلاَ ذِمّةً یرُْضُونَكُم   :ھي العھد، ومنھ قول الله سبحانھ وتعالى:الذمة في اللغة
.(3)  بأِفَْوَاھِھِمْ وَتأَبْىََ قلُوُبھُمُْ وَأكَْثرَُھمُْ فاَسِقوُنَ 

.ھي وصف یصیر بھ الإنسان أھلاً لما لھ وما علیھ :أما الذمة في اصطلاح الفقھاء
.وأھل العھد والذمة ھم الكتابیون المقیمون معنا بدار الإسلام، ویؤدون الجزیة

من قتل معاھداً لم یرح رائحة الجنة، وأن ریحھا لیوجد من مسیرة : وفي الحدیث الشریف
أربعین عاماً، والمعاھد یشمل من لھ عھد مؤقت بأمان ونحوه، ومن لھ عھد مؤبد، وھو الذي 

. عھده أوثق وآكد
والمستفاد من ھذا الحدیث الشریف أن أھل الذمة لھم عھد الله وعھد رسولھ ألا یؤذوا ولا 
تھدر حقوقھم أو تخدش حرماتھم شریطة ألا یحدث منھم ما یؤدي إلى نقض العھد أو الإضرار 

.بالمسلمین
:أما عن رأي الفقھاء في تملك الذمي فقد اختلف الفقھاء في ھذا على قولین

:القول الأول

یرى الحنفیة أن الذمیین كالمسلمین في المعاملات الشاملة لجمیع الارتباطات القانونیة، 
فیما یرجع لھم ما لنا وعلیھم ما علینا، إن الذمیین كالمسلمین: فقالوا,وفي جمیع الشئون الدنیویة

، إلى المعاملات؛ لأنھم من أھل دار الإسلام، فالذمیین في المعاملات وأنواع التجارة كالبیوع
وكما أن المسلم معصوم المال، محقون الدم، فكذا ,كالمسلمینوسائر التصرفات كالرھن وغیرھا

.الذمي، وتثبت لھ العصمة لمالھ؛ لأنھ في دار الإسلام

----------------------------------------------------------------------------------
. ٦٩ص  -١ج –الملكیة في الشریعة الإسلامیة  –الشیخ علي الخفیف ) ١(
. ١٠٨ص  –المرجع السابق  –الدكتور جمیل الشرقاوي ) ٢(
).٨(آیة  –سورة التوبة ) ٣(
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:القول الثاني

، إلى أنھ لا یحق (1)وھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة
والاستعلاء من ، فلا یجوز لھ أن یتملك أرضا؛ً لأنھ بتملكھ یحصل لھ الاستعلاء، للذمي التملك

نزعت منھ بدون مقابل، فإن أحیاھا,الذمي حرام، وكذلك لا یجوز للذمي أن یحیى أرضاً مواتاً 
وھذا خاص بالملك ، ولا یصح أن یأخذ عوضاً على ما وقع منھ بالإحیاء؛ لأنھ إحیاء باطل

ویجوز للذمي ,فیظل على ما ھو علیھأما ما كان مالكاً لھ قدیماً كما لو كان مالكاً بالإرث، الحدیث
أما ، جمیع المباحات بلا خلاف بین الفقھاء كالاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد مما ھو مباح

.الحربي فلا یجوز لھ ذلك بلا خلاف أیضاً بین الفقھاء
ویؤید ھذا القول بعض الفقھاء المحدثین إذ یقول  لیس ھناك ما یمنع شرعاً من حظر تملك 
الأموال غیر المنقولة في البلاد الإسلامیة على الأجانب بل ربما كان ذلك ھو الأقرب إلى تحقیق 
ما تھدف إلیھ الشریعة الإسلامیة من المحافظة على سلامة الدولة واستئثار أھلھا بثروتھا القومیة

)٢(.
المبحث الثاني

 القانون الوضعيالقیود الواردة على حق التملك للمنفعة العامة في
The Restrictions on the Right to Own for buplic benefit  in the Positive Law

حق علىالتي تردأھم القیودمما لا شك فیھ أن نظامي تحدید الملكیة والتأمیم یعتبران من
الفقھفيوبما أننا عرضنا لھما ولآراء الفقھاء بخصوصھما,للمنفعة العامةمراعاةً التملك

ثم نجري مقارنة بینھما ,فسوف نعرض لھما في القانون الوضعي، في المبحث السابقالإسلامي
.وبین نزع الملكیة للمنفعة العامة

وبناءً على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب متتالیة نتناول في أولھم نظام 
ثم نتناول في ثانیھم نظام التأمیم باعتبارھما قیدان ھامان على حق التملك في ، تحدید الملكیة

وأخیراً نتناول في المطلب الثالث إجراء مقارنة بینھما وبین نزع الملكیة للمنفعة ، القانون الوضعي
.العامة

 
المطلب الأول

الملكیة الزراعیة"تحدید الملكیة  "
ناحیة ونزعاً للملكیة من، یعتبر تحدید الملكیة الخاصة قیداً على حریة التملك من ناحیة

ویعتبر ، التملكیمنع الفرد من مجاوزة حد معین فيحیث إنھالملكیةفھو یعتبر قیداً على، أخرى
.الملكیات القائمةالزائدة عن الحد المنصوص علیھ فيمن ناحیة أخرى نزعاً للملكیة

       وقد كثر الحدیث عن تحدید الملكیة باعتباره وسیلة من وسائل الإصلاح في دائرة الملكیات 
الكبیرة للأراضي الزراعیة بحجة أن قیام الملكیات الكبیرة للأراضي الزراعیة ساعد كثیراً على 
التحكم في الفلاحین وظلمھم، وكان عاملاً من عوامل فساد الحیاة الإجتماعیة والسیاسیة للبلاد 

خاصة وأن الزراعة في مصر منذ قدیم الأزل تمثل ، بسبب نفوذ وسطوة كبار الملاك الزراعیین
فكان على الدولة أن تفرض على ملكیة الأراضي الزراعیة ، أھم مصادر الإقتصاد القومي للدولة

 .من القیود التي تجعل الأرض الزراعیة واستغلالھا محققاً للمصلحة العامة للدولة
------------------------------------------------------------------------------------

. ١٨٠ص  –الأحكام السلطانیة للماوردي) ١(

.١١٣ص  – ١ج –المرجع السابق  –الشیخ علي الخفیف ) ٢(
م القضاء على الملكیات الكبیرة مما ١٩٥٢ یولیو سنة ٢٣ولھذا كان من أھم أھداف ثورة 

حث المشرع على أن یسن قواعد قانونیة آمرة تورد قیوداً على حریة الأشخاص في تملك 
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الأراضي الزراعیة وفي حیازتھا وفي استغلالھا عموماً یھدف بھا المشرع إلى تحقیق المصلحة 
وفیما عدا ما ، وھذه القیود نص علیھا في أحد فروع القانون المدني وھو القانون الزراعي، العامة

نص علیھ القانون الزراعي من قیود على حریة تملك الأراضي الزراعیة وما في حكمھا من 
الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراویة یخضع للقانون المدني 

.باعتباره من القواعد العامة التي تطبق في الحالات التي لیس فیھا نص واجب التطبیق
وبما أن القانون الزراعي یضم القواعد القانونیة التي ینظم بھا المشرع ما یرد من قیود 
على حریة تملك الأراضي الزراعیة وما في حكمھا من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي 
البور والأراضي الصحراویة فإنھ سیكون ھو الأساس لدراسة نظام تحدید الملكیة باعتباره أحد 

.القیود الواردة على الحق في التملك
وسوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین متتالیین نتناول في أولھما القیود التي تحد من حریة 

ثم نتناول في ثانیھما القیود التي تحرم ، المصریین في تملك الأراضي الزراعیة وما في حكمھا
.على الأجانب تملك الأراضي الزراعیة وما في حكمھا
الفرع الأول

القیود التي تحد من حریة المصریین في تملك الأراضي الزراعیة وما في حكمھا
لقد بدأ تطبیق القیود على تملك الأراضي الزراعیة مع قانون الإصلاح الزراعي رقم 

م لیضع حداً أقصى لتملك ١٩٥٢ یولیو ٢٣م الذي صدر في بدایة ثورة ١٩٥٢ لسنة ١٧٨
ولقد نص المشرع بمقتضى ھذا القانون على عدة قیود أھمھا الحد الأقصى ، الأراضي الزراعیة

وسوف نتناول ھذین القیدین على ، والحد الأدنى للملكیة الزراعیة، للملكیة الزراعیة والصحراویة
:النحو التالي

:الحد الأقصى للملكیة الزراعیة والصحراویة: أولاً 

، م على الحد الأقصى لتملك الأراضي الزراعیة١٩٦٩ لسنة ٥٠لقد نص القانون رقم 
م الذي نص على الحد ١٩٨١ لسنة ١٤٣والذي أدخل علیھ المشرع تعدیلاً جوھریاً بالقانون رقم 

.الأقصى لملكیة الأراضي الصحراویة
ومن ثم فقد أصبح الحد الأقصى للملكیة یختلف في الأراضي الزراعیة عنھ في الأراضي 
الصحراویة مما یقتضي أن نمیز بین المقصود بمصطلح الأراضي الزراعیة وبین المقصود 

.بمصطلح الأراضي الصحراویة
)): The Meaning of Agricultural Landsالمقصود بالأراضي الزراعیة 

م في مادتھ الثانیة على تعریف الأراضي الزراعیة ١٩٦٤ لسنة ١٠٠لقد نص القانون رقم 
الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة : بأنھا

وھي الأراضي الواقعة بین ، وكذلك أراضي طرح النھر، كیلو مترین التي تكون مزروعة بالفعل
والجزائر التي تتكون ، جسري نھر النیل وفرعیھ التي یحوّلھا النھر من مكانھا أو ینكشف عنھا

.في مجراه

ویقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتھا مساحة تفصیلیة وحُصرت في سجلات 
. )١(المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضریبة العقاریة على الأطیان

) : The Meaning of the Desert Lands(المقصود بالأراضي الصحراویة
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